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[bookmark: _Toc180592627]المقدمة
يعد تغير المناخ أحد التحديات البيئية والاجتماعية الأكثر إلحاحا التي تواجه العالم خلال القرن الحادي والعشرين. وهي ليست مجرد مسألة علمية تتعلق بالاحتباس الحراري، بل هي مشكلة متعددة الأبعاد تؤثر على كل جانب من جوانب حياة الإنسان، من الزراعة والمياه إلى الاقتصاد والصحة. وعلى الرغم من الإجماع العلمي المتزايد على خطورة تغير المناخ وآثاره المحتملة، إلا أن إدارة هذه المخاطر لا تزال تواجه عدداً من التحديات، أهمها الفهم الخاطئ لخطورة الوضع والفهم الاجتماعي والسياسي له. قد لا يفهم العديد من صناع القرار وعامة الناس مدى المخاطر التي يشكلها تغير المناخ بشكل كامل، مما قد يؤدي إلى ضعف السياسات أو تأخير الإجراءات اللازمة.
وأكبر مصدر للمفاهيم الخاطئة هو اختلاف الرأي العلمي والتغطية الإعلامية للقضية. غالبًا ما يتم تقديم تغير المناخ في بعض وسائل الإعلام كموضوع مثير للجدل أو غير مستقر علميًا، ولكن هناك إجماع واسع بين العلماء حول تأثيره في المستقبل. ويخلق هذا التناقض في الرسائل الإعلامية حالة من التناقض أو الإنكار لدى بعض المجتمعات، مما يشكل تحديات كبيرة أمام السياسات الرامية إلى إدارة هذه المخاطر. ونتيجة لذلك، يمكن استخدام حلول مؤقتة أو سطحية، بدلاً من اتخاذ خطوات جذرية نحو التخفيف والتكيف.
ومن ناحية أخرى، فإن الفجوة بين التصور والاستجابة تطرح تحديات إضافية في إدارة مخاطر تغير المناخ. تتبنى العديد من المجتمعات والحكومات سياسات غير كافية، سواء بسبب نقص الموارد أو عوامل اقتصادية وسياسية مهمة أخرى. ومع ذلك، فإن إدارة المخاطر تتطلب استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار تغير المناخ المحلي والعالمي. وينبغي أن تستند هذه الاستراتيجيات إلى التكيف مع التغيرات المستقبلية المتوقعة، مع بناء بنية تحتية مستدامة وآليات اقتصادية واجتماعية قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن التخفيف من آثار تغير المناخ يتطلب تطوير سياسات دولية موحدة وتكنولوجيات جديدة في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة. يعد التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتبني ممارسات زراعية مستدامة، من بين الاستراتيجيات الرئيسية التي يمكن أن تساعد في تقليل انبعاثات الكربون. ومع ذلك، فإن نجاح هذه السياسات يعتمد إلى حد كبير على مستوى الوعي الجماعي بأهمية تغير المناخ، الأمر الذي يتطلب عملاً قوياً من الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني، وزيادة الوعي البيئي والمجتمعي يحتاج إلى توجيهه نحو الإصلاح الإيجابي.
وفي هذا السياق، هناك حاجة ملحة لوجود قنوات اتصال فعالة لزيادة الوعي العام بتغير المناخ. يجب على العلماء والإعلاميين وصناع السياسات بذل كل جهد ممكن لتبسيط المعلومات العلمية وتقديمها بطريقة يمكن للجميع فهمها والاستجابة لها. وبالإضافة إلى ذلك، تحتاج الحكومات إلى وضع خطط استراتيجية لإدارة المخاطر تغطي جميع القطاعات لضمان الاستجابة الفعالة والشاملة لمخاطر تغير المناخ على المدى القصير والطويل.
في نهاية المطاف، تتطلب معالجة تغير المناخ الوعي العام والإرادة السياسية القوية لمواجهة التحديات المقبلة. ومن خلال تطوير فهم أعمق للمخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة واعتماد استراتيجيات مواجهة فعالة، يمكن للبشرية تجنب العديد من عواقبها السلبية وخلق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
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تتزايد التهديدات التي تواجه المجتمعات والنظم البيئية حيث يشهد العالم تغيرًا سريعًا في المناخ اليوم، بما في ذلك الفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر والجفاف والأعاصير. ومع ذلك، هناك فجوة كبيرة بين خطورة هذه التغييرات ومدى إدراك المجتمعات والحكومات لهذه المخاطر. يؤدي الفهم الخاطئ إلى التقليل من أهمية المخاطر أو تأخير التعامل معها، مما يعيق الجهود المبذولة لإدارة المخاطر بشكل فعال.
والمشكلة هي أن العديد من الحكومات والمؤسسات لم تتبنى استراتيجيات شاملة لمعالجة هذه المخاطر، سواء بسبب الافتقار إلى فهم القضايا البيئية أو الأولويات الاقتصادية والسياسية القصيرة الأمد. ونتيجة لذلك، أصبح من الصعب تنفيذ سياسات فعالة للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ.
وبالتالي، تتناول هذه الدراسة مشكلة التصورات العامة والسياسية السلبية لمخاطر تغير المناخ وتأثيرها على السياسات والاستراتيجيات المعتمدة لإدارة هذه المخاطر. الهدف من هذه الدراسة هو دراسة أسباب سوء الفهم، وكذلك تحليل الحلول والاستراتيجيات الممكنة للتعامل مع هذه المشاكل بشكل أكثر فعالية.
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تنبع أهمية هذه الدراسة من الحاجة إلى تحسين فهم وإدارة المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، وهو أحد أهم المشاكل البيئية التي تواجه العالم اليوم. على الرغم من تزايد الأدلة العلمية حول الآثار السلبية لتغير المناخ، فإن التصور السلبي لهذه المخاطر لا يزال يشكل عائقا كبيرا أمام اتخاذ إجراءات محلية وعالمية فعالة.
وتتمثل أهميـــة الدراســـة في:
1. تساعد هذه الدراسة على توجيه السياسات بشكل أفضل من خلال تسليط الضوء على الفجوة بين التصور العام والمخاطر الحقيقية لتغير المناخ.
2. تساعد على تطوير استراتيجيات تعتمد على فهم أكثر دقة لمخاطر المناخ.
3. يرشد صناع القرار إلى تطوير سياسات أفضل وأكثر استدامة.
4. المساهمة في سياسات بيئية واقتصادية واجتماعية مستدامة لحماية المجتمعات.
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تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف الرئيسية المتعلقة بإدارة مخاطر المناخ، وفهم المفاهيم الخاطئة والتحديات المرتبطة باستراتيجيات المواجهة، وتتمثل هـــذه المفاهـــيم في:
1. دراسة العوامل التي تساهم في عدم فهم الأفراد وصناع القرار لخطورة تغير المناخ وتأثيره.
2. دراسة كيف تقلل المفاهيم الخاطئة من فعالية السياسات والتدخلات للتخفيف من آثار تغير المناخ.
3. مراجعة وتقييم الاستراتيجيات الحالية لمكافحة تغير المناخ، سواء من حيث التخفيف أو التكيف، وتقديم توصيات حول كيفية تحسينها.
4. التوصية باستراتيجيات عملية لزيادة الوعي الاجتماعي والسياسي وتحسين إدراك المخاطر.
5. تزويد صناع القرار بالرؤى التي يمكن أن تساعدهم على تطوير سياسات وممارسات أفضل لمعالجة المخاطر البيئية وتعزيز الاستدامة الطبيعية.
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تركز هذه الدراسة على الإجابة على الأسئلة الرئيسية المتعلقةبــسوء الإدراك لإدارة المخاطر المناخية واستراتيجيات التعامل معها، وتتلخص هذه التساؤلات في:
1. ما هي العوامل التي تساهم في عدم فهم المخاطر المرتبطة بتغير المناخ؟
2. كيف تؤثر المفاهيم الخاطئة حول مخاطر تغير المناخ على فعالية إدارة المخاطر والسياسات؟
3. ما هي الاستراتيجيات الحالية للتخفيف من آثار تغير المناخ وما مدى فعاليتها في مواجهة التحديات المستقبلية؟
4. ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الوعي الاجتماعي والسياسي في إدارة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ؟
5. ما هي التوصيات لتحسين استراتيجيات إدارة المخاطر وزيادة الوعي بأهمية تغير المناخ؟
تهدف هذه الأسئلة إلى دراسة العلاقة بين المفاهيم الخاطئة وإدارة المخاطر، وتحديد الاستراتيجيات الأكثر فعالية لمواجهة تحديات تغير المناخ.
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يمكن صياغة مجموعة من الفرضيات التي تحاول اختبار العلاقات المختلفة بين بين سوء الإدراك وإدارة المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي. الافتراضات هي كما يلي:
1. الفرضية الأولي: هناك علاقة سلبية بين التصورات السلبية لمخاطر المناخ وفعالية السياسات لإدارة تلك المخاطر. وهذا يعني أن ارتفاع المفاهيم الخاطئة يعني انخفاض فعالية الاستجابات والسياسات.
2. الفرضية الثانية: أدى عدم توفر معلومات دقيقة حول تغير المناخ إلى انتشار المفاهيم الخاطئة في المجتمع، مما يعيق جهود التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.
3. الفرضية الثالثة: توجد علاقة إيجابية بين مستوى الوعي البيئي والقدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة لإدارة المخاطر المناخية، حيث يساهم الوعي العالي في وضع استراتيجيات فعالة.
تساعد هذه الفرضيات في توجيه الدراسة نحو اختبار الفرضيات العلمية وتقديم رؤى واضحة حول كيفية تحسين إدارة مخاطر المناخ.
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سيتم استخدام نظريات علمية مختلفة لفهم العوامل المؤثرة في المعرفة حول مخاطر المناخ وكيفية التعامل معها. وتعتمد الدراسة على نظرية المخاطر، حيث توضح كيفية تقييم الأفراد والمنظمات للمخاطر واتخاذ القرارات بناء على ذلك التصور، وكذلك نظرية التغيير الاجتماعي، في تعديل السلوك بتأثير الوعي والتعليم. ويتضمن أيضًا نظرية النظام البيئي لفهم العلاقات المتبادلة بين المكونات البيئية والاجتماعية والاقتصادية ونظرية الاستدامة التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات في مواجهة تغير المناخ. وأخيرا، سوف ترتكز الدراسة على نظرية المعلومات التي تؤكد على أهمية توفير معلومات دقيقة وموثوقة لتحسين عملية صنع القرار. ستساعد هذه النظريات في تحليل كيفية تحسين إدارة المخاطر وتطوير خطط التكيف الشاملة مع تغير المناخ.
الفصل الثاني: الإطار النظري
مقدمة
أولاً: الخلفية النظرية لنظام المناخ والتغيرات المناخية والمخاطر الناجمة عنها
ثانياً: مراجعة الدراسات السابقة
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إن الإهتمام بالتغير المناخي كواقع سلبي يشهده العالم، أدى إلى تكريس حيز واسع من الإهتمام به سواء على المستوى الرسمي أو الأكاديمي، وذلك في محاولة للوقوف على مفهوم هذه الظاهرة وأسبابها، والتداعيات المستقبلية لها، خصوصا في ظل التزايد السكاني، وتضاعف الاحتياجات اليومية لأفراد، ومخرجات التصنيع المضرة للبيئة.
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تعد التغيرات المناخية من أبرز القضايا البيئية التي تهم صناع القرار والأكاديميين والمهنيين في مختلف المجالات، وخاصة في القطاع المالي. يتطلب فهم نظام المناخ، والاحتباس الحراري، والعوامل المؤثرة فيه، معرفة عميقة بالعوامل الرئيسية في هذا المجال، الأمر الذي يسهل تصميم وتطوير وتنفيذ الاستثمارات التي تدعم التخفيف من آثار التغير المناخي والانتقال إلى بيئة مستدامة ومنخفضة الكربون. تشير الأدبيات العلمية إلى أن الأنشطة البشرية تؤثر بشكل غير مسبوق على البيئة، بما في ذلك المناخ العالمي، كما هو موضح في تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) لعام 2022.
يعرض هذا القسم الخلفية النظرية الضرورية لفهم نظام المناخ على كوكب الأرض ومكوناته الأساسية، مع التعريف بأنواع غازات الاحتباس الحراري وآلية تأثيرها على التغيرات المناخية، والآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لهذه التغيرات، ورصد المخاطر المتوقعة في المدى المتوسط والطويل وفقًا لتوقعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)..
تغير المناخ: فهم حجم المشكلة
أصبح تغير المناخ، وخاصة الاحتباس الحراري العالمي، أحد أهم التحديات البيئية في عصرنا. وعلى النقيض من المخاوف البيئية العالمية الأخرى مثل استنفاد الأوزون، فقد نما الإجماع العلمي بشأن تغير المناخ تدريجيًا. وكان هذا التحول في فهم القضايا البيئية اتجاهًا بالغ الأهمية منذ مؤتمر ستوكهولم في عام 1972 وقمة الأرض في ريو في عام 1992. وفي سبعينيات القرن العشرين، كان التركيز الأساسي على تلوث الهواء عبر الحدود، الأمر الذي يتطلب التعاون الدولي لمعالجة قضايا مثل الانبعاثات من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في المملكة المتحدة والتي تؤثر على الغابات في ألمانيا والدول الاسكندنافية.
الغازات المسببة للانحباس الحراري والتصنيع
بحلول أواخر القرن العشرين، تحول الاهتمام إلى غازات مثل مركبات الكلورو فلورو كربون (CFCs) المستخدمة في التبريد وأجهزة إطفاء الحرائق، والتي أثبتت أنها ضارة بنفس القدر. ومنذ الثورة الصناعية، ارتفع تركيز الغازات المسببة للانحباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري والميثان من الزراعة، مما ساهم بشكل كبير في تغير المناخ.
في ثمانينيات القرن العشرين، أصبحت القارة القطبية الجنوبية، التي كانت تعتبر ذات يوم أرضاً متجمدة معزولة، نقطة محورية في مناقشات المناخ. وإذا ذابت احتياطياتها الجليدية الهائلة، فقد ترفع مستويات سطح البحر بشكل كبير، مما يربطها بالتصحر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وإزالة الغابات في الغابات المطيرة الاستوائية، والتحولات الزراعية الكبيرة.
تقدم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ سيناريوهات مختلفة تتوقع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار درجتين مئويتين بحلول عام 2100، مصحوبة بارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 50 سم. وتتوقع تقديرات أكثر تشاؤما ارتفاعا بمقدار 3.5 درجة مئوية وزيادة مستوى سطح البحر بمقدار 95 سم. ورغم أن هذه التغييرات قد تبدو طفيفة، إلا أنها قد تخلف تأثيرات عميقة على الزراعة وانتشار الأمراض وقابلية السكن. وتواجه المناطق الساحلية والدول الجزرية أخطر التهديدات، بما في ذلك غمر المدن الكبرى والدول الجزرية الصغيرة.
إن معالجة تغير المناخ تتطلب تعاونا دوليا، ومع ذلك تظل الدول منقسمة. إن الدول المنتجة للنفط تقاوم القيود المفروضة على استخدام الوقود الأحفوري، خوفاً من الخسائر الاقتصادية، في حين تواجه الدول المنخفضة مثل بنجلاديش تهديدات وجودية. وقد ترددت الدول الصناعية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، في الالتزام بتدابير صارمة، مستشهدة بالمخاوف الاقتصادية. وعلى النقيض من ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي إلى خفض الانبعاثات الجماعية.
إن الإحجام عن تقديم تضحيات فورية من أجل تهديد طويل الأجل أمر مفهوم. يركز الساسة على المكاسب الانتخابية القصيرة الأجل، في حين تعطي الشركات الأولوية لدورات حياة المنتج والربحية. وقد حاولت اتفاقيات مثل بروتوكول مونتريال تحديد جداول زمنية للتخلص التدريجي من المواد الضارة، لكن العملية لا تزال بطيئة.
بالنسبة للدول النامية، غالباً ما يفوق البقاء الفوري المخاوف البيئية الطويلة الأجل. على سبيل المثال، يضمن قطع الغابات من أجل الوقود أو الزراعة سبل العيش الحالية، حتى على حساب الاستقرار البيئي في المستقبل. وتؤكد هذه المعضلة على التفاوت الصارخ في كيفية تعامل الدول الغنية والفقيرة مع الاستدامة.
إن عدم اليقين المتأصل في علم المناخ يعقد العمل السياسي الحاسم. فنماذج المناخ، على الرغم من تطورها، لا يمكنها تقديم تنبؤات مطلقة. ومن المؤسف أنه بحلول الوقت الذي يصبح فيه دليل الاحترار غير القابل للعكس غير قابل للإنكار، فقد يكون الضرر بالفعل غير قابل للإدارة.
إن التغلب على هذه التحديات يتطلب التزامًا عالميًا. ولا يزال التشكك العام والمقاومة للتضحيات الاقتصادية يشكلان عقبات كبيرة. ويتعين على الحكومات إعطاء الأولوية للسياسات التي توازن بين الاستدامة البيئية والجدوى الاقتصادية، وضمان نهج تعاوني للتخفيف من التأثيرات الوشيكة لتغير المناخ.
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· يتأثر كوكب الأرض بمكوناته من الكائنات الحية البشرية والحيوانية والنباتية، بمجموعة واسعة ومترابطة من العوامل البيئية التي يسببها أو يزيد من حدتها النشاط البشري (Thompson, 2021). من أبرز هذه العوامل:
· تغير المناخ: يمثل التحولات واسعة النطاق وطويلة الأجل في أنماط الطقس ومتوسط درجات الحرارة على مستوى كوكب الأرض.
· فقدان التنوع البيولوجي: يتجسد في انقراض بعض الأنواع من النباتات والحيوانات، مما يؤدي إلى انخفاض في تنوع الكائنات.
· تراجع جودة الهواء: ينجم عن زيادة مستويات التلوث في الهواء، مما يجعله غير صحي أو سام للبشر والنباتات والحيوانات.
· تراجع نوعية المياه: يعكس مستوى المياه النظيفة والصحية الضرورية لحياة الإنسان والنبات والحيوان.
· ندرة المياه العذبة: تمثل نقص المياه المتاحة لاحتياجات منطقة معينة.
· تراجع مساحة الغابات: ينجم عن إتلاف الأشجار لأغراض مختلفة أو الحرائق، مما يؤثر على مستويات الكربون.
· تآكل التربة: يشير إلى تآكل التربة السطحية، التي تعتبر الجزء الأهم في الزراعة والتنوع البيولوجي.
· تلوث الأرض: تحتوي الأرض الملوثة على مواد خطرة تؤثر على حياة الإنسان والنبات والحيوان.
· تلوث البحار: يتجسد في وجود مخلفات صناعية، ومواد كيميائية، ومياه صرف صحي، وغيرها من المواد الضارة بالحياة البحرية. 
إن العوامل البيئية المذكورة، والتي تسببها أو تزيد من حدتها الأنشطة البشرية، تنعكس بشكل واضح في العديد من الآثار السلبية على المناخ في كوكب الأرض، ومن هذه الآثار:
· ارتفاع درجات الحرارة: أظهرت نتائج البحث العلمي أن هناك ارتفاعًا في متوسط درجة حرارة سطح كوكب الأرض في القرن الحالي مقارنة بالقرن الماضي، حيث شهدت درجات الحرارة زيادة ملحوظة منذ الثورة الصناعية.
· تغير هطول الأمطار: تم رصد تغيرات في أنماط هطول الأمطار، رغم عدم وجود بيانات شاملة لجميع المناطق على مدى فترات طويلة. حيث زاد هطول الأمطار في خطوط العرض الوسطى من نصف الكرة الشمالي منذ بداية القرن العشرين، مع ملاحظة تناقص في متوسط هطول الأمطار في الصيف في المملكة المتحدة وزيادة في هطول الأمطار في فصل الشتاء. كما أصبحت الأمطار الغزيرة أكثر كثافة خاصة فوق أمريكا الشمالية.
· التغيرات في الطبيعة: تجلب التغيرات المناخية تأثيرات على التنوع البيولوجي، وتحول في أنماط هجرة الطيور.
· ارتفاع مستوى سطح البحر: شهد معدل ارتفاع مستوى سطح البحر زيادة ملحوظة في العقود الأخيرة، حيث ارتفع بمعدل حوالي 19 سم منذ عام 1900 وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).
· ذوبان الأنهار الجليدية: تشهد الأنهار الجليدية تراجعًا ملحوظًا، حيث يتزايد معدل الذوبان في جبال روكي والأنديز والهملايا وألاسكا، وقد زاد هذا المعدل في العقود الأخيرة.
· الجلد البحري: يشهد الجليد البحري في القطب الشمالي تناقصًا منذ نهاية السبعينيات، حيث انخفض بمعدل 4%، أو ما يعادل 6.0 مليون كيلومتر مربع لكل عقد من الزمن.
· الصفائح الجليدية: تعاني الصفائح الجليدية في جرينلاند (Greenland) في القطب الشمالي وأنتاركتيكا (Antarctica) في القطب الجنوبي من تناقص متسارع، مما يؤثر على مستويات المياه العالمية.
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يتطلب فهم التغيرات المناخية التمييز بين مصطلحي الطقس والمناخ. يُشير مصطلح الطقس إلى التقلبات اليومية في حالة الغلاف الجوي، مثل التغيرات في درجات الحرارة والرياح وهطول الأمطار، حيث يمكن أن تحدث هذه التغيرات خلال ساعات أو على مدى أيام إلى أسابيع. في المقابل، يشير مصطلح المناخ إلى متوسط أحوال الطقس لمنطقة معينة خلال فترة زمنية طويلة، عادة ما تكون عدة سنوات، وتحددها منظمة الأرصاد الجوية بحوالي 30 عامًا.
تغير المناخ يُعرف على أنه تغيرات منهجية في النظام المناخي، التي يمكن أن تكون نتيجة لعوامل طبيعية مثل الدورة الشمسية أو اندلاع البراكين، أو نتيجة للأنشطة البشرية، مثل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الصناعة أو مصادر الطاقة الأحفورية أو الاستخدام غير الرشيد للأراضي. تُعرِّف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) تغير المناخ بأنه تغيرات يمكن تحديدها بالتغييرات الحاصلة في متوسطاتها أو تبينها، والتي تستمر عادة لفترة طويلة، قد تصل إلى عقود أو أكثر.
يتأثر المناخ العالمي بالعديد من العوامل المتفاعلة التي تشكل نظام المناخ، الذي يُعتبر معقدًا للغاية. يتألف نظام المناخ من خمسة مكونات رئيسة هي:
1. الغلاف الجوي (Atmosphere): يتكون من طبقات الغاز التي تغلف كوكب الأرض، وتثبتها الجاذبية.
2. الغلاف المائي أو المحيط (Ocean): يشمل جميع المياه السطحية والجوفية، سواء العذبة أو المالحة، مثل الأنهار والمحاطات والبحيرات وطبقات المياه الجوفية. تُغطي المحيطات حوالي 70% من سطح الأرض.
3. الغلاف الجليدي (Cryosphere): يمثل الأجزاء من سطح الأرض المغطاة بالثلوج والجلد، حيث يلعب دورًا مهمًا في نظام المناخ بسبب الانعكاس العالي للإشعاع الشمسي.
4. الغلاف الصخري (Lithosphere): يشمل سطح الأرض، بما في ذلك الغطاء النباتي والتربة، التي تلعب دورًا هامًا في تدفق الهواء فوقها، وامتصاص الطاقة الشمسية، ودورة المياه.
5. المحيط الحيوي (Biosphere): يمثل الجزء الذي يضم الحياة البرية والبحرية، ويلعب دورًا أساسيًا في دورة الكربون العالمية من خلال عملية التمثيل الضوئي التي تقوم بها النباتات، مما يساهم بشكل كبير في امتصاص الكربون.
يمكن تلخيص المكونات الخمس لنظام المناخ في الشكل التالي:
الشكل(1)مكونات النظام المناخي الخمسة وكیفیة تتفاعلھا.
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يتم إنشاء مناخ الأرض من تفاعل هذه المكونات الخمسة للنظام المناخي. يُعتبر المناخ متوسط الطقس عادةً على مدى 30 عامًا، حيث تُحدد هذه العوامل في المقام الأول من خلال العمليات المختلفة في النظام المناخي، مثل تيارات المحيط وأنماط الرياح، والدوران في الغلاف الجوي والمحيطات. كما تساهم حركة الإشعاع الشمسي في نقل الحرارة من المناطق الاستوائية إلى المناطق التي تتلقى طاقة أقل من الشمس، وتقوم الدورة المائية أيضًا بنقل الطاقة داخل النظام المناخي. بالإضافة إلى ذلك، يتم إعادة تدوير العناصر الكيميائية المختلفة الضرورية للحياة باستمرار بين هذه المكونات.
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تعتبر الطاقة المستمدة من الشمس المحرك الأساسي لمناخ الأرض، حيث تنعكس معظم طاقة الشمس التي تصل إلى الأرض إلى الفضاء. لكن بعض هذه الطاقة تُحتجز بواسطة الغازات الموجودة في الغلاف الجوي، عندما تشع طاقة الأرض عائدة، وهذا ما يُعرف بتأثير غازات الاحتباس الحراري. يعمل هذا التأثير على تسخين الأرض، مما يرفع متوسط درجة الحرارة العالمية بحوالي 14 درجة مئوية، ويجعلها أكثر دفئًا بنحو 30 درجة مئوية مما يمكن أن تكون عليه في حال غياب هذه الغازات.
منذ الثورة الصناعية، ساهم النشاط البشري، مثل إزالة الغابات، والصناعات الملوثة، واستخدام الوقود الأحفوري وتغيير استخدام الأراضي، في تغيير التوازن الطبيعي لغازات الاحتباس الحراري. هذا أدى إلى زيادة تركيزها في الغلاف الجوي وزيادة تأثير الاحتباس الحراري، مما يسهم في ارتفاع درجة الحرارة العالمية والتغيرات الأخرى في المناخ【Thompson, 2021】.
فيما يلي عرض لغازات الاحتباس الحراري الرئيسية التي تحدث بشكل طبيعي أو غير طبيعي:
1. غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2): يُعتبر ثاني أكسيد الكربون المسؤول الرئيسي عن ظاهرة الاحتباس الحراري. يتراوح عمره في الغلاف الجوي ما بين 50 إلى 200 سنة أو أكثر. زادت مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بنحو 45% مما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، مما يُظهر أن التركيزات الحالية أعلى من أي نقطة خلال الـ800,000 سنة الماضية【Thompson, 2021】. يدخل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي بشكل كبير من خلال إزالة الغابات، والتلوث الصناعي، وحرق الوقود الأحفوري بما في ذلك الفحم والغاز الطبيعي والنفط.
2. غاز الميثان (CH4): يُعتبر غاز الميثان أحد الغازات الدفيئة، وينشأ بشكل طبيعي أو غير طبيعي. يبلغ متوسط عمره في الغلاف الجوي حوالي 12 عامًا. تتجاوز التركيزات الحالية في الغلاف الجوي مستويات ما قبل الثورة الصناعية بنحو 150%. تأتي انبعاثات غاز الميثان من الأنشطة البشرية بشكل أساسي من استخراج الغاز الطبيعي، ومكبات النفايات، والثروة الحيوانية، والممارسات الزراعية غير المسؤولة. يُعتبر غاز الميثان أكثر فعالية في حبس الحرارة بمعدل يقارب 25 مرة من ثاني أكسيد الكربون، مما يجعله من الغازات الدفيئة الشديدة التأثير على التغيرات المناخية.
3. غاز أكسيد النيتروز (N2O): يُعرف أيضًا بأكسيد النيتروجين الثنائي. زادت تركيزات أكسيد النيتروز في الغلاف الجوي بنحو 20% عن مستوياته في عام 1750. تنبع انبعاثات أكسيد النيتروز بشكل كبير من الزراعة ومصادر التربة وأنشطة الوقود الأحفوري. يمكن أن يؤدي التحلل الضوئي لأكسيد النيتروز في الغلاف الجوي إلى استنفاد طبقة الأوزون. يبلغ متوسط العمر الافتراضي لهذا الغاز في الغلاف الجوي حوالي 120 عامًا.
تشكل غازات الاحتباس الحراري حوالي 1.0% فقط من الغلاف الجوي، بينما يتكون الباقي بشكل رئيس من النيتروجين (حوالي 78%)، والأكسجين (حوالي 21%)، والأرجون (حوالي 0.93%). على الرغم من الندرة النسبية لهذه الغازات، إلا أن لها تأثيرًا كبيرًا على نظام المناخ وتوازن طاقة الأرض من خلال حبس الحرارة داخل الغلاف الجوي【Thompson, 2021】.
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تمت ملاحظة آثار تغيّر المناخ على كل من النظم الطبيعية والبشرية في العقود الأخيرة، حيث تشمل هذه الآثار تغيّرات في التنوع البيولوجي، أنماط الهجرة، الأنشطة الموسمية، والتغيّرات في الدورات الهيدرولوجية والكيميائية. كما تشمل تغييرات في مكونات النظام المناخي مثل الغلاف الجوي، المحيط، والغلاف الجليدي. تقدر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ أن متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمي بحوالي 5.1 درجة مئوية قد يضع ما بين 20-30 في المائة من كوكب الأرض في مخاطر بيئية عالية.
التأثيرات على النظم البشرية
يؤثر تغيّر المناخ أيضًا على النظم البشرية والمجتمع، سواء بشكل مباشر أو من خلال تأثيره على النظم الطبيعية التي تدعم حياة الإنسان. على الرغم من أن تغيّر المناخ سيؤثر على الجميع، يشعر الكثيرون بآثاره بشكل غير متناسب، خاصة في الدول النامية التي قد تكون الأكثر تضررًا، رغم كونها الأقل مسؤولية عن هذا التغير. تشير تقديرات تقرير منظمة أوكسفام (Oxfam) بشأن عدم المساواة في انبعاثات الكربون إلى أن أغنى 10 في المائة من سكان العالم مسؤولون عن حوالي 51 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بينما يُعتبر أفقر نصف سكان العالم مسؤولين عن حوالي 10 في المائة فقط من هذه الانبعاثات، لكنهم الأكثر عرضة لمخاطر الظواهر الجوية غير الطبيعية وآثار تغيّر المناخ.
الآثار المحتملة:
· الآثار على الزراعة: تتوقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ زيادة في تأثير الظواهر الجوية المتطرفة، وزيادة موجات الجفاف، والحرارة التي تؤدي إلى تدهور التربة وتراجع المياه، مما سيؤثر على المحاصيل والثروة الحيوانية. من المتوقع أن يتأثر إنتاج المحاصيل الرئيسية (مثل القمح، الأرز، والذرة) بشكل كبير في المناطق الاستوائية والمعتدلة، على الرغم من أن بعض المواقع الفردية قد تستفيد من هذه التغيرات.
· الآثار على تربية الأحياء المائية: وفقًا للصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، شهد المناخ بالفعل تغيّرات واسعة النطاق بسبب الاحتباس الحراري الذي بلغ 1 درجة مئوية، مع توقع حدوث عتبات حرجة قد تصل إلى 5.1 درجة مئوية أو أكثر. من المتوقع أن تنخفض الشعاب المرجانية بنسبة تتراوح بين 70 و90 في المئة عند هذا المستوى من الاحتباس الحراري، مما سيؤثر سلبًا على مصدر غذاء حوالي نصف مليار شخص يعتمدون على هذه الشعاب.
· الآثار على الحصول على الماء: تشير التقديرات إلى أن حوالي 2 مليار شخص يعيشون حاليًا في مناطق ذات ندرة في المياه النظيفة والعذبة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى حوالي 3 مليار شخص بحلول عام 2025. سيؤدي تغيّر المناخ والاحتباس الحراري إلى تقليل فرص الحصول على المنتجات الطازجة بسبب ندرة المياه وزيادة الجفاف.
· الآثار على النزوح والهجرة: تقدر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ أنه بحلول عام 2050، سيكون هناك 150 مليون فرد راغب في الهجرة بسبب آثار تغيّر المناخ على المناطق التي يعيشون فيها.
· الآثار على الصحة: يمكن أن يكون للاحتباس الحراري تأثير كبير على معدلات انتقال الأمراض المعدية، التي قد تصبح أكثر انتشارًا مع زيادة الاحتباس الحراري على المستوى العالمي.
· الآثار على الممتلكات والبنية التحتية: قد يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر على الممتلكات والبنية التحتية في الدول النامية والمتقدمة، مما يؤثر على أصحاب المباني الصغيرة للفقراء والمستثمرين في القطاع العقاري. يمكن أن تؤدي الأحداث غير العادية إلى تضرر الممتلكات والبنية التحتية، حيث قد تحتاج المباني إلى إعادة بنائها أو تعديلها لتحمل العواصف الشديدة والأمطار الغزيرة.
· الآثار على الأمان والاستقرار الاجتماعي: يمكن أن يؤثر تغيّر المناخ على الجوانب الهامة للنظم البشرية والمجتمع مثل الحصول على الغذاء، والماء، والصحة، والممتلكات. في ظل هذه الظروف غير الطبيعية، قد تتنافس المجتمعات على ندرة الموارد، مما يؤدي إلى نشوب صراعات أو تفاقمها داخل أو بين النظم البشرية والمجتمعات. هذه التغيرات لها آثار مهمة خاصة عندما تؤدي إلى النزوح والهجرة داخل أو بين البلدان والمناطق.
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تهدف تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) إلى تقديم المعلومات العلمية للحكومات ودعم المفاوضات المناخية الدولية. تتضمن المخرجات تقارير التقييم التي تنشر كل خمس إلى ثماني سنوات، بالإضافة إلى تقارير خاصة حول مواضيع محددة تتعلق بتغير المناخ. منذ تشكيلها، أكملت الهيئة خمس دورات تقييم، وكان آخرها في الدورة السادسة التي صدرت في فبراير 2022.
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تشير التوقعات المناخية إلى أن الاحتباس الحراري العالمي قد يصل إلى 5.1 درجة مئوية في الفترة القريبة. سيؤدي ذلك إلى زيادة المخاطر المناخية المتعددة، مما يشكل تهديدات للنظم البيئية والبشرية. يعتمد مستوى المخاطر على الاتجاهات القريبة من هذا التغير، ويعتمد أيضاً على الإجراءات المتخذة للحد من ارتفاع درجات الحرارة. تقارير IPCC تفيد بأن الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ ستقل بشكل كبير إذا تم تقليل الاحتباس الحراري إلى حوالي 5.1 درجة مئوية.
ستتزايد شدة ومدة الظواهر غير الطبيعية، مما يعرض النظم الإيكولوجية لمخاطر عالية، ويفقد التنوع البيولوجي. التوقعات تشير إلى احتمالية عالية لفقدان التنوع البيولوجي في أنظمة مثل الغابات والشعاب المرجانية. كما ستؤدي التغيرات إلى زيادة عدد الأشخاص المعرضين لمخاطر التغير المناخي، مع تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
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يرى خبراء IPCC أن بعد عام 2040، سيؤدي تغير المناخ إلى مخاطر متزايدة للنظم الطبيعية والبشرية. ستكون التأثيرات متوسطة وطويلة المدى أكبر بكثير مما هو موجود حالياً. من المتوقع أن تزيد مخاطر الانقراض بشكل كبير، خاصةً في الأنواع المستوطنة.
تؤكد التقارير على المخاطر المتعلقة بالمياه، حيث يتوقع أن ينخفض توافر المياه بشكل كبير في المناطق المعتمدة على ذوبان الجليد. ستكون هناك تحديات أكبر في إدارة المياه، ما سيؤثر على إنتاج الغذاء والأمن الغذائي، خاصة في المناطق المعرضة لمخاطر التغير المناخي.
1. التأثيرات الصحية والاجتماعية
تتوقع التقارير أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة في الأمراض المرتبطة بالصحة العامة، مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب موجات الحر. ستكون التحديات الصحية العقلية أكثر وضوحًا، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن.
2. المخاطر الاقتصادية
تشير التقديرات إلى أن الأضرار الاقتصادية الناتجة عن مخاطر تغير المناخ ستزداد بشكل غير خطي مع ارتفاع درجات الحرارة. التأثيرات الاقتصادية ستكون أعلى بشكل خاص في البلدان النامية، مما يزيد من الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة.
ثالثاً: تغير المناخ وحماية البيئة: تحقيق التوازن بين التكيف والاستجابة
إن معالجة تغير المناخ بشكل فعال تتطلب جهداً منسقاً على المستويين الوطني والدولي. وهذا يستلزم خلق وعي عميق بالتحديات البيئية ودمج نهجين رئيسيين: التدابير التكيفية للتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ والاستراتيجيات المستجيبة من خلال الإجراءات الوقائية والعلاجية المبتكرة.
تدابير التكيف مع تغير المناخ
إن التكيف مع تغير المناخ ينطوي على معالجة التطورات غير المتوقعة مثل الانحباس الحراري العالمي، والتي تشكل تهديدات خطيرة للأمن البيئي. وهذه القضية تشكل أهمية مركزية للمفاوضات المناخية الدولية، حيث تتحمل الدول الصناعية المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن الحفاظ على استقرار الأرض. ومن المؤسف أن التكيف غالباً ما يتم تجاهله أو التعامل معه باعتباره ثانوياً، على الرغم من دوره الحاسم في مكافحة تدهور المناخ. على سبيل المثال، أكد بروتوكول كيوتو على أهمية المصالح المشتركة والعمل الجماعي، مؤكداً على الشمولية والدعم المالي العادل للتخفيف من المخاطر البيئية.
إن التدابير التكيفية تعطي الأولوية للحماية الفورية للمناطق المعرضة للخطر، مثل حماية السكان الساحليين من ارتفاع مستويات سطح البحر والعواصف من خلال الحواجز البحرية واستراتيجيات نقل السكان. وبالنسبة للمناطق التي تواجه التصحر والجفاف الشديد، فإن التدابير تمتد إلى ما هو أبعد من إعادة التحريج، لتشمل حلولاً أكثر إلحاحاً مثل تثبيت الكثبان الرملية وزراعة النباتات المقاومة للجفاف. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستفادة من الأمطار الزائدة من خلال تحسين أنظمة جمع المياه وتعزيز قدرات تخزين المياه يمكن أن يحول التحديات المناخية إلى فرص.
إن الري الموفر للمياه، وتحلية المياه، وتقنيات إعادة تدوير المياه المتقدمة أمر بالغ الأهمية في معالجة ندرة المياه. وإدراكاً للزراعة كضحية ومساهم في تغير المناخ، فمن الضروري تبني الممارسات الزراعية المستدامة، والحد من إزالة الغابات، وتحسين استخدام الأراضي للحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. وتشكل استراتيجيات مثل الزراعة الحرجية، والحفاظ على التربة، وتطوير الطاقة الحيوية أهمية محورية لتعزيز المرونة البيئية والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
الاستجابة لتغير المناخ: رؤى تاريخية وأنماط جديدة
البيئة عبارة عن نظام مترابط من المكونات الطبيعية والبيولوجية التي تحافظ على التوازن البيئي. ولكن الأنشطة البشرية أحدثت خللاً كبيراً في هذا التوازن، وخاصة في القرن الماضي. فقد أدت هذه الأنشطة، مثل الإفراط في استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية لتحسين الإنتاجية الزراعية، إلى تلويث موارد المياه والتربة والغلاف الجوي. وتؤدي انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، مما يخلق تهديداً مشتركاً بغض النظر عن الأصل الجغرافي.
ويعتبر المزارعون الصغار في المناطق الاستوائية معرضين بشكل خاص لتغير المناخ، حيث تعتمد سبل عيشهم على النظم البيئية الهشة المعرضة للجفاف والطقس غير المستقر. وغالباً ما يفتقر هؤلاء المزارعون إلى الموارد اللازمة للتكيف مع مثل هذه التغيرات، مما يعرض غلة المحاصيل والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي للخطر. كما أن ارتفاع مستويات سطح البحر ونضوب المياه الجوفية وملوحة التربة يهددان الاستدامة الزراعية.
تاريخياً، تكيف المزارعون والرعاة والصيادون مع التقلبات المناخية من خلال تعديل المحاصيل والممارسات. ومع ذلك، فإن وتيرة وشدة تغير المناخ غير المسبوقة تفرض تحديات فريدة من نوعها. فارتفاع درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار المتغيرة والأحداث الجوية المتطرفة تتطلب حلولاً مبتكرة وقابلة للتطوير. وتشمل هذه الحلول تنويع المحاصيل، وتحسين إدارة مخاطر الكوارث، ونشر أنظمة الإنذار المبكر.
لذلك، يتطلب التصدي لتغير المناخ استراتيجية مزدوجة: التكيف بشكل استباقي مع تأثيراته الحتمية مع تنفيذ تدابير استجابة للحد من المزيد من الأضرار. ولابد أن تدعم هذه الجهود سياسات قوية، وتعاون عالمي شامل، واستثمارات مالية مستدامة. ومن الممكن أن يساعد تحقيق التوازن بين التكيف والاستجابة في ضمان الاستدامة البيئية وحماية السكان المعرضين للخطر من التهديدات المتصاعدة لتغير المناخ.
رابعاً: الجهود الدولية لحماية البيئة: الأطر القانونية والنهج الاستراتيجية
لقد تجاوزت المخاوف البيئية الحدود الوطنية، متجذرة في فهم أن البيئة العالمية تؤثر وتنتمي إلى الجميع. وقد عزز هذا الترابط شعوراً متزايداً بالمسؤولية العالمية عن معالجة التهديدات الملحة التي يتعرض لها الكوكب، والتي تعرض الأجيال الحالية والمستقبلية للخطر. ونتيجة لذلك، أدرك المجتمع الدولي ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية والأنشطة البشرية، وتنسيق الجهود للتخفيف من التدهور البيئي، وإنشاء أطر قانونية تحمي البيئة من التحديات المتصاعدة.
I. الأطر القانونية لحماية البيئة الدولية
لقد زاد الوعي العالمي بالحاجة إلى الدفاع عن البيئة والحفاظ عليها بشكل كبير، وخاصة في النصف الأخير من القرن العشرين. وأكد هذا الإدراك أن حماية البيئة لا غنى عنها للتنمية المستدامة ولا تعوق النمو الاقتصادي بطبيعتها. وقد سلطت الكوارث البيئية العالمية الضوء على المخاطر الشديدة التي تهدد الأمن البشري وأكدت على حدود الأنظمة القانونية التقليدية في معالجة القضايا البيئية. لقد كشفت هذه الأزمات، مثل التلوث واستنزاف الموارد، عن الطبيعة العابرة للحدود للضرر البيئي، مما استلزم وضع تدابير قانونية شاملة.
تهدف الأطر القانونية الدولية إلى تحديد المسؤولية عن الضرر البيئي، وتحديد الإجراءات التصحيحية، وضمان الامتثال للمعايير البيئية. وتنبع هذه الأطر من الالتزامات الدولية التي تؤكد على مبدأ عدم تمتع أي دولة بحرية غير مقيدة في استغلال بيئتها على نحو يضر بالدول الأخرى أو الأفراد، سواء داخل حدودها أو خارجها. ويمكن أن تؤدي انتهاكات هذه المبادئ إلى التزامات بالتعويض.
لقد تطورت مجموعة القوانين والاتفاقيات المعروفة مجتمعة باسم القانون البيئي الدولي إلى فرع متخصص من القانون الدولي. ويشمل هذا التطور نهجين رئيسيين: التدابير الوقائية لتجنب التلوث والاستراتيجيات العلاجية لمعالجة الضرر البيئي. وعلى مدى العقود، تم إنشاء أكثر من 300 اتفاقية متعددة الأطراف و900 اتفاقية ثنائية، تعالج مجموعة واسعة من المخاوف البيئية.
وتشمل الأمثلة البارزة لهذه الاتفاقيات ما يلي:
اتفاقية لندن لعام 1954 (التي تم تعديلها في السنوات اللاحقة) لمنع التلوث البحري الناجم عن الانسكابات النفطية.
اتفاقية بازل لعام 1970 بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، والتي أعقبها بروتوكول عام 1999 بشأن المسؤولية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن نقل النفايات الخطرة.
اتفاقية رامسار لعام 1971 بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية.
اتفاقية اليونسكو لعام 1972 بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي.
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992.
دور المنظمات والمبادرات الدولية
لقد لعبت الأمم المتحدة، من خلال كيانات مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، دوراً فعالاً في تعزيز حماية البيئة من خلال تشجيع الدول على دمج هذه المبادئ في أنظمتها القانونية. وأكدت الأحداث البارزة، مثل قمة الأرض عام 1992 في ريو دي جانيرو، على الحاجة إلى بذل جهود عالمية تعاونية لإنشاء أنظمة حوكمة بيئية متكاملة. وقد أنتجت قمة ريو وثائق محورية مثل إعلان ريو، وأجندة 21، ومبادئ غير ملزمة للإدارة المستدامة للغابات.
كما فتحت القمة باب التوقيع على معاهدتين بالغتي الأهمية: اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وقد أشارت هذه الاتفاقيات إلى عصر جديد من التعاون البيئي الدولي، حيث توفر الأطر القانونية مرجعًا قويًا لمعالجة التحديات البيئية الجديدة والناشئة.
 القيود والتوجهات المستقبلية
على الرغم من التقدم المحرز، فإن الاستجابة القانونية العالمية للتهديدات البيئية لا تزال غير كافية لمعالجة الطبيعة المتعددة الأوجه للتدهور البيئي. وقد اتخذت المنظمات الإقليمية والدولية خطوات لسد هذه الفجوات من خلال استضافة المؤتمرات العلمية والقانونية، وتشكيل لجان متخصصة، ومراقبة تنفيذ القرارات البيئية. ومع ذلك، فإن صياغة وتحسين الأطر القانونية الدولية الجارية ضرورية لمواجهة تعقيدات المخاطر البيئية الحديثة.

في نهاية المطاف، يجب أن تتوافق جهود حماية البيئة على المستوى الوطني مع المبادرات الدولية وتكملها. إن الطبيعة المترابطة للقضايا البيئية تتطلب نهجًا موحدًا ومنسقًا عالميًا، ويستند إلى أطر قانونية قوية وقابلة للتكيف لضمان الاستدامة والتوازن البيئي في الأمد البعيد.
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يُعتبر التغير المناخي من التحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم، حيث يتطلب معالجة فعالة للتأثيرات البيئية والاقتصادية الناجمة عنه. يُعنى هذا البحث بعرض وتحليل الدراسات السابقة المتعلقة بإدارة المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي، مع التركيز على تحديد النتائج والتوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسات. يهدف هذا التحليل إلى استكشاف الفجوة البحثية العلمية في مجال إدارة المخاطر المتعلقة بالتغير المناخي، خاصة فيما يتعلق بتحديات سوء الإدراك واستراتيجيات المواجهة. من خلال فهم هذه التحديات، يسعى البحث إلى تقديم استراتيجيات فعالة تدعم صناع القرار في تطوير آليات مناسبة للتكيف مع التغيرات المناخية وإدارتها بفعالية.
1. دراسة بعنوان "إدراك العاملين بالمنظمات التنموية لظاهرة التغيرات المناخية ببعض القرى المصرية" (2017) 
هدفت الدراسة إلى قياس مستوى إدراك العاملين في المنظمات التنموية الريفية لظاهرة التغيرات المناخية في محافظة المنوفية. لتحقيق هذا الهدف، ركزت الدراسة على عدة محاور، منها تحديد مصادر معلومات العاملين حول هذه الظاهرة، واستكشاف الأسباب التي تؤدي إلى التغيرات المناخية من وجهة نظرهم، بالإضافة إلى معرفة آرائهم بشأن آليات التأقلم مع الظاهرة. كما تناولت الدراسة مدى اهتمام المنظمات التنموية بموضوع التغيرات المناخية والدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المنظمات في دعم سكان الريف لمواجهة المخاطر الناجمة عنها.
تم إجراء الدراسة في نطاق جغرافي يشمل خمس مراكز إدارية بمحافظة المنوفية، حيث غطت ثماني قرى ريفية. شملت عينة الدراسة 140 فردًا من العاملين بالمنظمات التنموية في هذه القرى، وتم اختيار العينة بطريقة عمدية. لجمع البيانات، تم الاعتماد على استبيان أُجري من خلال مقابلات شخصية.
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مهمة، من أبرزها أن غالبية العاملين بالمنظمات التنموية لديهم إدراك مرتفع للتغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة الريفية. كما أشارت النتائج إلى أن العاملين يرون أن الإفراط في استخدام الوقود وحرق المخلفات الزراعية هما من أبرز أسباب الظاهرة. أما فيما يتعلق بآليات التأقلم، فقد كانت استجابات العاملين إيجابية للغاية؛ حيث بلغت أعلى نسبة استجابة 90% لآلية زراعة أصناف محاصيل تتحمل الملوحة ودرجات الحرارة المرتفعة، بينما كانت أدنى نسبة استجابة 72% لآلية تغيير أصناف المحاصيل لتناسب الظروف الجوية المستقبلية.
أظهرت الدراسة أن العاملين بالمنظمات التنموية مستعدون بشكل كبير لنشر التوعية وتطبيق الآليات التكيفية مع التغيرات المناخية، مما يعزز دورهم في دعم المجتمعات الريفية للتكيف مع تحديات هذه الظاهرة.
2. دراسة "تقدير أثر التغيرات المناخية على الأمن الغذائي: دراسة تطبيقية للحالة المصرية" (2019)
هدفت هذه الدراسة  إلى تحليل الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية على الأمن الغذائي في مصر. اعتمدت الدراسة على منهج كمي باستخدام نموذج قياسي لبيانات سلسلة زمنية بغرض قياس تأثير بعض المتغيرات المناخية على الأمن الغذائي، الذي تم تمثيله بثلاثة مؤشرات رئيسية: الفجوة الغذائية، والرقم القياسي لإنتاج الغذاء، ومتوسط نصيب الفرد من الغذاء المتاح للاستهلاك.
أظهرت الدراسة أن المتوسط السنوي لدرجات الحرارة في مصر ما زال ضمن الحدود الآمنة، حيث لم يكن له تأثير إحصائي معنوي على مؤشرات الأمن الغذائي. على النقيض، تبين أن ارتفاع المتوسط السنوي لمعدلات الأمطار له أثر سلبي ومعنوي على الأمن الغذائي، إذ يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة حجم الفجوة الغذائية. كما كشفت الدراسة عن وجود تأثير إيجابي وذو دلالة إحصائية لارتفاع مستويات تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، حيث يؤدي هذا الارتفاع إلى تقليص مؤشر الفجوة الغذائية وزيادة الرقم القياسي لإنتاج الغذاء.
خلصت الدراسة إلى أن التغيرات المناخية لها تأثيرات متفاوتة على الأمن الغذائي في مصر، مما يستدعي اتخاذ سياسات زراعية وبيئية متوازنة للتكيف مع هذه التغيرات وتعزيز استدامة الأمن الغذائي.
3. دراسة Ooi et al. (2019) 
تناولت تأثير حوكمة الشركات على كيفية إفصاح المنشآت عن المخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية. استهدفت الدراسة تحليل خصائص مجلس الإدارة وأثرها على الإفصاح الطوعي عن التغيرات المناخية في السياق الماليزي. وخلصت إلى أن هناك زيادة ملحوظة في الإفصاح عن التغيرات المناخية، مما يشير إلى أن الشركات التي تتمتع بإدارة قوية تتعامل مع هذه المخاطر كقضية استراتيجية. من أبرز النتائج أن تمثيل الإناث في المجلس واستقلاليتهما يعتبران من العوامل الأساسية التي تؤثر في مستوى الإفصاح، مما يعكس أهمية التنوع في الإدارة لتحسين الشفافية في المعلومات البيئية.
4. دراسة Li et al. (2019) 
استعرضت الخطوط العريضة للإرشادات والدوافع وراء إصدار نشرة الإفصاح عن المخاطر المناخية. كما قدمت توصيات لمجلس معايير المحاسبة الأسترالية ومجلس معايير المراجعة. توصلت الدراسة إلى أن العوامل الخارجية مثل نوع الصناعة التي تعمل بها المنشأة وتوقعات المستثمرين يمكن أن تجعل المخاطر المناخية جوهرية، مما يتطلب تضمينها في الإفصاحات المالية. سلطت الضوء على أهمية تطوير معايير الإفصاح للتمكن من التصدي لهذه المخاطر بشكل فعال.
5. دراسة   Dutta & Dutta (2020)
بحثت في تأثير توكيد المراجعة الخارجية على الإفصاحات الطوعية للشركات الفنلندية حول التغيرات المناخية. شملت الدراسة عينة من 228 ملاحظة خلال الفترة من 2008 إلى 2015. توصلت النتائج إلى أن توكيد المراجعة الخارجية له تأثير إيجابي كبير على مستوى الإفصاح، مما يعزز ثقة المستثمرين. كما تبين أن حجم المنشأة وعمر الأصول يؤثران بشكل ملحوظ على مدى الإفصاح عن انبعاثات الكربون.
6. دراسة Adrian et al. (2020) 
تناولت تأثير الجفاف على أسعار خدمات شركات المراجعة الأمريكية بين عامي 2001 و2015. استخدمت الدراسة مؤشر بالمر لشدة الجفاف لتحديد ظروف الجفاف. وجدت أن المراجعين يفرضون أتعاب مراجعة أعلى على الشركات المتضررة من الجفاف، مما يبرز العلاقة بين المخاطر المناخية والأتعاب. أوضحت النتائج أن المخاطر المناخية تؤثر ليس فقط على عمليات المراجعة ولكن أيضًا على المخاطر التي تواجه المنشآت.
7. دراسة  Kannan et al. (2021) 
بحثت هذه الدراسة في كيفية استجابة المراجعين لمعلومات الانبعاثات وتحديد المخاطر المرتبطة بها. شملت الدراسة عينة من الشركات الأمريكية التي تفصح عن بيانات انبعاثاتها. توصلت النتائج إلى أن المراجعين يخصصون أتعابًا أكبر عند وجود مقاييس انبعاثات مرتفعة، مما يدل على إدراكهم للمخاطر المرتبطة بالعملاء ذوي الانبعاثات العالية، مما يبرز أهمية الإفصاح كأداة لإدارة المخاطر.
8. دراسة Eierle & Hartlieb (2022) 
استهدفت ما إذا كان المراجعون يأخذون المخاطر الخارجية المتعلقة بالتغيرات المناخية في الاعتبار عند تحديد أتعاب المراجعة. وجدت الدراسة أن العملاء المعرضين لمخاطر أعلى يتجهون لدفع أتعاب مراجعة أعلى، مما يشير إلى أن المراجعين يعتبرون المخاطر المناخية عوامل منهجية في تسعير خدماتهم.
9. دراسة Warren & Greenwood (2022) 
بحثت هذه الدراسة في تحديد وتقييم ممارسات إدارة مخاطر التغيرات المناخية. توصلت الدراسة إلى أن الاستراتيجيات الحالية يمكن أن تتعامل بفعالية مع سلوك المستثمرين المتجنبين للمخاطر. كما أظهرت أن استخدام استراتيجيات الاستثمار البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) يعد منطقة رمادية، حيث لم يتم تحديد ممارسات إدارة مخاطر المناخ ضمن جداول الأعمال الاستثمارية بشكل كافٍ.
10. دراسة Amar-Ben et al. (2022) 
تناولت تطور الإفصاح عن مخاطر التغيرات المناخية بعد جائحة COVID-19. توصلت إلى أن مستويات الإفصاح قد تختلف جغرافيًا، حيث من المحتمل أن ترتفع في المناطق التي تتبنى سياسات مناخية طموحة. بينما في حالة ضعف الالتزامات المناخية، قد يتراجع الإفصاح.
11. دراسة Masum & Hossain (2022) 
بحثت هذه الدراسة في دور المسئولية الاجتماعية للشركات كاستراتيجية للتحوط من مخاطر تغير المناخ. استخدمت الدراسة نموذج الانحدار لعينة من ملاحظات الشركات الأمريكية، وأظهرت أن المسئولية الاجتماعية تساعد في توفير المرونة وتقليل مخاطر التغير المناخي.
12. دراسة Ren et al. (2022) 
بحثت هذه الدراسة في تأثير المخاطر المناخية الشديدة على أداء المنشآت في الصين. استخدمت منهجًا يعتمد على تقييم دورة حياة المدخلات والمخرجات لتقييم البصمة الكربونية. توصلت إلى أن زيادة مخاطر المناخ تعزز انبعاثات الكربون، وأن التأثيرات تختلف باختلاف المواقع الجغرافية.
13.  دراسة Bingler (2022) 
تساءلت هذه الدراسة حول تأثير الإفصاح عن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ على تقييم المستثمرين لاستعداد المنشآت. أظهرت أن الإفصاحات المرتبطة بإستراتيجية TCFD ليست كافية لتعزيز إدارة المخاطر، وأن هناك حاجة لمزيد من الإفصاح.
14. دراسة Muchenje & Mbanyele (2022) 
بحثت هذه الدراسة حول كيفية تأثير مخاطر تغير المناخ على المسئولية الاجتماعية للشركات. أظهرت أن التأثير يكون أكثر وضوحًا بالنسبة للمنشآت في القطاعات الحساسة للمناخ، مما يدفعها إلى زيادة الاستثمار في أنشطة المسؤولية الاجتماعية.
15. تناولت دراسة بعنوان "أثر التغيرات البيئية المستحدثة وانعكاساتها على الأوضاع الاجتماعية-الاقتصادية في المجتمع الريفي: دراسة ميدانية على بعض القرى المصرية" (2017) 
تناولت الدراسة موضوع وعي المجتمع الريفي بالتغيرات البيئية وانعكاساتها على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية. هدفت الدراسة إلى الكشف عن أنماط التغيرات المناخية التي يعاني منها الريف المصري، وتحديد مدى معرفة سكانه بالتأثيرات الظاهرة لهذه التغيرات.
اعتمدت الدراسة على منهج المسح الاجتماعي لوصف مجتمع البحث وتحليل خصائصه، مثل التركيبة العمرية، والنوعية، والتعليمية. لجمع البيانات، استخدمت الباحثة أدوات متعددة تضمنت الاستبيان، الوثائق والإحصاءات، بالإضافة إلى إجراء مقابلات فردية وجماعية. شملت الدراسة عينة من 340 مبحوثًا من العاملين في قطاع الزراعة، مع اختيار محافظة كفر الشيخ كموقع ميداني نظرًا لتضررها البالغ باعتبارها منطقة دلتا النيل القريبة من البحر الأبيض المتوسط وبحيرة البرلس.
أظهرت النتائج أن مظاهر التغيرات المناخية في منطقة الدراسة شملت ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتزايد حدة العواصف، وموجات البرد والحر الشديدتين. بينت الدراسة وجود تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي والحيواني، مما يزيد من المشكلات التي يواجهها المجتمع الريفي في هذا المجال. أشارت نسبة كبيرة من العينة إلى أن هذه التغيرات ستؤدي إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية، وهو ما أكدته أبحاث علمية أخرى أشارت إلى تأثير تغير المناخ على المحاصيل الاستراتيجية المهمة مثل القمح، الأرز، الذرة، والبرسيم.
خلصت الدراسة إلى ضرورة تبني استراتيجيات للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها على المجتمعات الريفية لضمان استدامة الإنتاج الزراعي والحفاظ على استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
التعقيب على الدراسات السابقة
من خلال البحث في الدراسات السابقة يظهر تزايد الوعي بأهمية إدارة المخاطر المتعلقة بالتغير المناخي عبر مختلف القطاعات والمجالات، ويعكس تطوراً ملحوظاً في الأساليب والنهج التي تعتمدها الأبحاث في تحليل وتقييم هذه المخاطر. ويمكن تلخيص النقاط الأساسية كالتالي:
1. تتفق دراسات مثل Ooi et al. (2019) وLi et al. (2019) وBingler (2022) على أن الإفصاح عن المخاطر المناخية يعزز الشفافية والثقة بين الشركات وأصحاب المصلحة، مما يساهم في تحسين استراتيجيات إدارة المخاطر البيئية. وقد لوحظ أن الإفصاح الطوعي يعتبر أداة استراتيجية تعكس التزام الشركات بالتنمية المستدامة.
2. أشارت دراسة Ooi et al. إلى أن تمثيل الإناث واستقلالية أعضاء المجلس يعزز مستوى الإفصاح، مما يعكس أهمية التنوع الإداري في تحسين الاستجابات المناخية، وهو ما يؤكد ضرورة التنوع كعنصر أساسي لتعزيز الشفافية.
3. كشفت دراسات مثل Dutta & Dutta (2020) وEierle & Hartlieb (2022) عن تأثير مراجعة الحسابات الخارجية على زيادة الإفصاح عن الانبعاثات، مما يعزز ثقة المستثمرين ويعكس أهمية الرقابة المستقلة في تقييم الالتزامات المناخية للشركات.
4. دراسة Amar-Ben et al. (2022) أوضحت أن سياسات المناخ المحلية تؤثر بشكل ملحوظ على مستوى الإفصاح، بينما أظهرت دراسة Masum & Hossain (2022) أن الشركات العاملة في قطاعات حساسة مناخياً تركز بشكل أكبر على المسؤولية الاجتماعية.
5. أوضحت دراسات مثل Wu & Lin (2023) وPark & Noh (2023) تأثير الإفصاحات المناخية على استقرار السوق المالي وأداء الأسهم. مما يدل على وجود رابط مباشر بين المخاطر المناخية وأداء الأسواق المالية.
6. العديد من الدراسات مثل Bingler (2022) وWarren & Greenwood (2022) أكدت على الحاجة لتطوير معايير الإفصاح المتعلقة بالمناخ وتضمينها بشكل أكبر ضمن سياسات ESG، حيث تبقى استراتيجيات إدارة المخاطر المناخية غير واضحة.
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